
  

  لتأزم العلاقة الجنسية بين الزوجين معالجة قرآنية
  )القسم الثاني(

  ∗یخالد الغفورالاسلام و المسلمين  حجت

  خلاصة المقالة
 علی تکملۀ لبحث العلاج القرآنی - فی قسمها الثانی-اشتملت هذه الدراسۀ الفقهیۀ

حدي حالات تأزم العلاقۀ الجنسیۀ بین الزوجین ألا وهی الإیلاء، والمراد به قسم لإ
الزوج وحلفه على منع الزوجۀ حقوقها الجنسیۀ، ودارت الدراسۀ حول النص القرآنی 

 فَإِنَّ اللّه غَفُور فَإِنْ فَآؤُوا لِلَّذِینَ یؤْلُونَ مِن نِّسآئِهِم تَرَبص أرَبعۀِ أَشْهر«:الشریف، وهو قوله تعالى

حِیمر  *لِیمع مِیعس ّواْ الطَّلاَقَ فَإنَِّ اللهزَمإِنْ عة نقاط، وقد شرعنا ببیان 1»ومن خلال عد 
الحکم التکلیفی للإیلاء وأنّه مرجوح شرعاً، لکن انتهینا الى عدم حرمۀ الإیلاء من حیث 

عرّجنا على بحث الشروط المطلوبۀ فی هو إنشاء، وإن حرم الإضرار العملی بالزوجۀ، و
  .الزوج المؤلی من بلوغ وعقل واختیار، وأیضاً بحثنا شروط الزوجۀ المؤلی منها

  إیلاء، طلاق، إیقاع، یمین، قسم، فیئۀ، جماع، کفّارة: المصطلحات الأساسية

                                              
 )رض(الهديمؤسسه آموزش عالی شهیده بنتقه و اصول،  تربیتی ف-گروه علمییئت علمی هعضو  ∗
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ق البحث نذكّر القارئ الكريم بأنه تقدم في القسم الأول من هذه الدراسة في العدد الساب
 حول الإيلاء، وهو قسم الزوج وحلفه على منع الزوجة حقوقها الجنسية، وقد بحثنا فيه النص

فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه  لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر«:القرآني الشريف، وهو قوله تعالى
حِيمر غَفُور *ْوامزإِنْ عولِيمع مِيعس فَإِنَّ اللّه البيان :  من خلال بعض النقاط، من قبيل٢» الطَّلاَق

الإجمالي للنص القرآني، وبيان مناسبات وأسباب نزول النص، وفلسفة تشريع الأحكام الواردة 
،ثمّ شرعنا في بحث المداليل التشريعية للنص ،مفردات النص فيه، وأيضاً التحليل اللفظي لأهم 

  .وتناولنا مسألة حقيقة الإيلاء بالبحث والتحقيق
  :وفي هذا القسم نتناول دراسة ما تبقّى من بحوث على التوالي

 )حكمه التكليفي(صفة الإيلاء  -ثانياً
   هل يحرم الإيلاء أم لا؟-١

لم يتعرض أغلب العلماء لذلك صريحاً، ولكن الظاهر أنه لا خلاف في كون الإيلاء مرجوحاً 
، ومخالف ٣ لأنه تعد على حقوق الزوجة لحرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهرشرعاً؛

، وهذا ما يشعر به أيضاً ما ورد في ذيل آية الإيلاء من ٤»وعاشِروهن بِالْمعروفِ«: لقوله تعالى
أنّ المغفرة والعفو يتعلّقان بما ، والظاهر المتبادر »فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«: قوله تعالى
  :في ذلك احتمالات ولكن هل يمكن القول بالحرمة أو لا؟ .لا ينبغي

  . حرمة الإيلاء: الاحتمال الأول
، بل ترقّى بعضهم في البحث عن ٧والعصيان ٦وعدم ٥وقد عثرنا على بعض ممن صرح بالحرمة

  ٨.ر، وحكى في ذلك خلافاً بينهمأنه هل يعد من الكبائر كالظهار أو يعتبر من الصغائ
إنه لا يبعد كون ذلك التعبير عن نفي العقاب والمؤاخذة : وقيل في توجيه الحكم بالحرمة

على المعصية بسبب الفيئة والتراجع عن الإيلاء، فيقتضي أنه قد تقدم ذنب، وهو الإضرار 
  ٩.ذٍبالزوجة في المنع من الوطء، فيكون دالاً بظاهره على الحرمة حينئ

وهناك من وسع الحكم فحكم بأنّ المضارة من دون يمين توجب من الحكم ما يوجب 
 - مع قطع النظر عن صحته وعدمها-ولكن من الواضح أنّ هذا الادعاء الأخير١٠.اليمين

 .متعلّق بحيثية اُخرى
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  المناقشة
اد استفادة ذلك  في الحرمة دعوى جزافية، إلا أن ير-في نفسه-إنّ دعوى ظهور ذيل الآية ) أ

من قرينة لبية بقوة القرينة المتصلة وهي معلومية كونه إضراراً، لكن بناءً عليه ستكون هذه 
القرينة لوحدها كافية لإثبات الحرمة بلا حاجة الى ضمها للآية، وأيضاً سيكون ذيل الآية دالاً 

  .على ارتفاع الإثم
بالحرمة لكلّ من عبر بأنه إيذاء وإضرار إنه يمكن نسبة القول : ومن هنا قد يقال بدواً

بالزوجة، بل يمكن نسبته الى الجميع ومن دون تردد؛ لكونه إيذاءً وإضراراً وتعدياً على حق 
  .الزوجة، فيكون مشمولاً للأدلًة الدالّة على حرمة هذه العناوين

إنما هو كما يمكن الاعتذار عن عدم تعرض أغلب الفقهاء للحرمة وعدم تصريحهم ا 
  .بسبب وضوحها

إنّ دعوى حرمة الإيلاء بملاك الإضرار لا يصح التمسك ا هنا؛ وذلك لأنّ عقد ) ب
الإيلاء وإنشاءه في نفسه ليس إضراراً بالغير حتى يكون محرماً، بل الإضرار إنما يتحقّق فعلاً 

هو الذي يعقل أن وخارجاً حين التقصير بحق الزوجة وترك وطئها أربعة أشهر، وهذا الأمر 
  .يكون محرماً

إنّ عقد اليمين على ترك وطء الزوجة من حيث هو إنشاء ليس إضراراً : وبعبارة اُخرى
وإن انطوى على قصد الإضرار، بل الإضرار يكون بسبب الوفاء ذا اليمين وتحقيق متعلَّقه 

وقبح الفعل وإن خارجاً، ومن الواضح أنّ مجرد قصد الإضرار لا يكفي في إثبات الحرمة 
  .اتصف بالقبح الفاعلي وسوء السريرة للحالف

وعليه فاتضح مما ذكرنا أنه يمكن الخدشة في أصل الإفتاء بحرمة الإيلاء فضلاً عما رتب 
البعض عليها من تفريعات ككونه من الكبائر؛ وذلك لعدم تمامية ما استدلّ به لإثبات حرمة 

دلال هو الاعتماد على عنوان الإضرار ونحوه من العناوين، الإيلاء، إذ أنّ العمدة في الاست
يتحقّق  ومن الواضح أنّ صِرف إيقاع الإيلاء وإنشائه لفظاً لا يكون إضراراً بالزوجة، وإنما

الإضرار عملياً بترك وطء الزوجة الى انقضاء أربعة أشهر، فلو لم يتحقّق الإضرار خارجاً فلا 
 نسبة القول بالحرمة الى من لم يصرح ا من الفقهاء نسبة ومن هنا يتضح أنّ .حرمة حينئذٍ

 . غير دقيقة ولا وجه لها
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  . عدم حرمة الإيلاء:الاحتمال الثاني
  :ويمكن توجيهه بما يلي

  . التمسك بأصل البراءة في كلّ فعل لم يثبت فيه ورود ي شرعي.١
ثبت «: ، فقد قال ابن العربي١١أنه آلى من نسائه شهراً )ص( التمسك بما روي عن النبي.٢

آلى من نسائه شهراً، وصار في مشربة له، فلما أكمل تسعاً وعشرين  )ص(في الصحيح أنّ النبي
إنّ «: إنك آليت شهراً، فقال: نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين، فقالت له عائشة

  ١٢.»الشهر تسع وعشرون
إن لم نقل مطلق -؛ لعدم صدور الحرام مما دعا بعض الفقهاء إلى الإذعان بحلّيته وجوازه

  .)ص( منه-المرجوح
لا خلاف في أنه مباح، قال : قال في الانتصار«: ولعلّه لهذا قال في شرح الازهار

  ١٤.»أما إذا قصد الضرار بالإيلاء فليس بمباح: ١٣)عليلم(مولانا
  المناقشة

 )ص(لأنّ المروي عن النبيإنّ التمسك بالرواية لإثبات عدم حرمة الإيلاء غير صحيح؛ وذلك 
على فرض صدوره منه لا يتصادم مع القول بتحريم الإيلاء الذي هو ترك الزوجة أربعة أشهر 
فما زاد، وأما ما كان دون الأربعة أشهر فمن الواضح عدم حرمته؛ إذ ليس فيه إضرار 

  .بالزوجة ولا تضييع لحقها سواء اطلق عليه الإيلاء أم لم يطلق
 ثمّ »آلى أن لا يدخل على نسائه شهراً )ص(أنّ النبي«: الكاساني أنّ المرويهذا، وقد ذكر 

وعندنا من حلف لا يدخل على امرأته يوماً أو شهراً أو سنة لا يكون مؤلياً في حق «: قال
  ١٥.»حكم الطلاق؛ لأنّ الايلاء يمين يمنع الجماع، وهذا لا يمنع الجماع

 .ون في مقابل القول الأولوعليه فإنّ هذه الكلمات وأشباهها لا تك
 ثمّ هل إنّ حرمة الإيلاء ذاتية؟ -٢

قد يتصور أنّ حرمة الإيلاء ذاتية؛ باعتبار أنّ الأصل في عناوين الأحكام من الحرمة والوجوب 
لكن قد  .ونحوهما أن تحمل على ذلك، وحملها على حيثيات وعناوين اُخرى بحاجة الى دليل

لإيلاء من جهة كونه إيذاءً للزوجة وإضراراً ا وتعدياً على مر عليك أنّ القائل بحرمة ا
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يستفاد من الآية الكريمة أنّ «: حقوقها، وحينئذٍ تدور مداره، ومن هنا قال بعض المحقّقين
الايلاء ليس محرماً ذاتياً، بل الحرمة إنما هي لأجل مراعاة حق المرأة، فإذا رضيت بذلك 

  ١٦.»وصبرت عليه فلا حرمة في البين

  المناقشة
 إنّ ما ذكره هذا المحقّق من نفي إرادة الحرمة الذاتية جيد، لكن قد عرفت أنّ الحرمة .١

ليست للإيلاء بما هو إنشاء، بل الحرمة مترتبة على ترك وطء الزوجة الذي هو حق من 
  .ذلك حقوقها الجنسية، ولعلّه مقصود هذا المحقّق وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة

يه فلا يكفي سكوت الزوجة وعدم مطالبتها بحقّها في رفع الحرمة تكليفاً وإسقاطها وعل
عن الزوج كما ربما يتوهم من بعض عبارات الفقهاء، بل لا بد من إحراز رضاها وتنازلها 

  .عن حقّها الشخصي
بينة، أنّ دعوى استفادة ذلك من الآية غير بينة ولا م:  يرد على ما أفاده في صدر كلامه.٢

  .بل كما عرفت أنه مستفاد من أدلّة اُخرى

 : كيفية الإيلاء وصيغته-ثالثاً
يشترط في تحقق الإيلاء وترتب أحكامه عدة شروط، وما يمكن أن يستفاد من النص القرآني 

 :الشريف ما يلي
لاء يمين،  إنشاء الايلاء باللفظ، فلا يكفي مجرد النية على ترك الزوجة؛ لأنّ الإي:الشرط الأول

  .وهو لا يصدق إلا بإيقاعه لفظاً، بل ولاتكفي الهجرة من دون يمين
 واستنبط الجصاص من رواية يزيد بن الأصم أنه ١٧أجل، نسب لابن عمر تحقّقه بذلك،

  ١٨.مذهب ابن عباس أيضاً

  المناقشة
 .إذا حلف ثمّ هجرها مدة الإيلاء: ووصفه الجصاص بالشذوذ، واحتمل أن يكون مراده

، والألية اليمين كما »لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم«:أنه خلاف الكتاب، قال االله تعالى: وأورد عليه



  1388بهار و تابستان . شماره سوم .       سال دوم   /10

أنّ : وروى أشعث عن الحسن. تقدم، وهجراا ليس بيمين، فلا يتعلّق به وجوب الكفّارة
أشهر ثمّ أنس بن مالك كانت عنده امرأة في خلقها سوء، فكان يهجرها خمسة أشهر وستة 

  ١٩.يرجع إليها، ولا يرى ذلك إيلاءً
 بل يصح بكلّ لغة؛ لصدق الإيلاء واليمين عليه، ٢٠ثمّ إنه لايشترط في اللفظ العربية،

 .فيكون مشمولاً للآية
 لتعذّر اللفظ منه، لكن ٢١ونظراً لاشتراط اللفظ في الإيلاء فلم يعتبر البعض إيلاء الأخرس؛

 .لإشارة منـزلة اللفظ تتريلاً ل٢٢صرح بعض باعتباره
 فلو تجرد عن الحلف وتضمن التزاماً أو نذراً لا يقع ٢٣ اشتماله على القسم،:الشرط الثاني

لأنّ الإيلاء الحلف واليمين لغة  ٢٤؛)ع(إيلاءاً، وهو المروي عن الامام جعفر بن محمد الصادق
فدلالة الآية تكون ) مونيقس(وأما بناء على قراءة . وعرفاً، فلا يصدق مع تجرده عن القسم

 .أوضح
وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين، فبين قائل باشتراط كون القسم باالله وحده، وبين قائل 

 ٢٥.بوقوعه بكلّ يمين عقد الحالف ا قوله
وعه ق وظاهره عدم و٢٦بل ذكر بعض بأنّ القسم يشترط أن يكون باالله أو بأسمائه المختصة،

أو والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأمثال ذلك، غير أنّ إطلاق والذي إليه مرجع العباد : بمثل
 ٢٧.الآية ينفي مثل هذا الشرط

  ٢٨.وفي قبال ذلك ثمّة من لم يشترط اشتمال الايلاء على القسم
 كون التحريم بالحلف لمدة تزيد على الأربعة أشهر ولو لحظة سواء صرح :الشرط الثالث
 وهذا ٣٠،)ع( وهو المروي عن الامام محمد بن علي الباقر٢٩ ولا يصح لما دوا،،بذلك أو أطلق

 وروي عن ابن ٣٢وحكي عليه الاتفاق، ٣١هو المعروف لدى عامة الفقهاء وعامة الصحابة،
  ٣٤.واختاره الإمامية والحنفية ومالك والشافعي والأوزاعي ٣٣عباس وسعيد بن جبير وعطاء،

مدة التربص بالأربعة أشهر يدلّ ويمكن استفادة ذلك من الآية؛ وذلك بدعوى أنّ تحديد 
 وإنما ،على أنّ ما دوا حق للزوج فيمكنه أن يفيد من حقّه بمباشرة الزوجة أو تركها فيها

وظاهر الآية «: وقال ابن العربي .تنشأ المشكلة فيما إذا تجاوز الترك هذا الأجل المضروب
 :من ثلاثة تقديراتيقتضي أنها لمن آلى أكثر من أربعة أشهر؛ لأنها لا تخلو 
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 . للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر:الأول
 . للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر:الثاني

 . للذين يؤلون من نسائهم أقلّ من أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر:الثالث
اني محتمل للمراد احتمالا بعيداً، والأصل عدم فالثالث باطل قطعاً، والأول مراد قطعاً، والث

حلفت على مدة هي لي، : الحكم فيه، فلا يقضى به بغير دليل يدلّ عليه، وللزوج أن يقول
 ٣٥.»وليس عن هذا جواب. فلا كلام معي
الاحتمالات غير منحصرة فيما ذكر، بل يمكن :  في استدلال ابن العربي بأنّوربما يناقش

وهذا . للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر أو أكثر: اُخرى، نحو تقديرإضافة احتمالات 
  .الاحتمال لا دافع له

  إنّ احتمال إرادة الإيلاء أربعة : في تقريب الاستدلال بالآية أن يقال إلا أنّ الأوجه
 منتفٍ قطعاً؛ لعدم فائدة الأجل المضروب، بسبب انتهاء أمد الإيلاء -فضلاً عما دوا-أشهر 

  .تلقائياً، وعليه فيتعين إرادة ما زاد على الأربعة أشهر
لكن المحكي عن عبد االله بن مسعود وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحكم وقتادة وحماد 

فينعقد عندهم بالحلف على الترك لما دون  ٣٦وابن شبرمة والحسن بن صالح خلاف ذلك،
  ٣٨ .أو فيما إذا تركها أربعة أشهر ٣٧مطلقاً الأربعة
 ولعلّ أنّ مراد المطلقين ذلك أيضاً، فيتحدان، أي تظهر الثمرة فيما لو تركها أربعة :أقول
  .أشهر

  .اختاره أبو حنيفة في الابتداء ثم رجع عنه: وقيل
واستدلّ ابن أبي ليلى بإطلاق الآية وعدم تقييدها بما زاد على الأربعة، وإنما ذكرت المدة 

  وأيدوه بإيلاء رسول٣٩ي المدة من غير فيء لا ليصير إيلاء شرعاً،في الآية لثبوت البينونة بمض
  ٤٠.من نسائه شهراً )ص(االله

 بتحقّق أثر الإيلاء في هذه - وهو الانعقاد فيما لو تركها أربعة أشهر-وربما يدعم الأخير
  .الصورة مع وجود المقتضي، وهو إطلاق الآية وانتفاء المانع

  المناقشة
  الاستدلال على الانعقاد بالأقلّ من أربعة أشهر مطلقاً من  ر المناقشة في أصل  ومما مر تظه.١
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هو  )ص(أنّ استفادة تحديد المدة بما زاد على الأربعة من الآية، وأيضاً إنّ الذي وقع من النبي
 أزواجه شهراً، ولم يقع منه إيلاء، والحادثة منقولة بالمعنى؛ إذ لم يرد في ذلك )ص(مجرد اعتزاله
  .، لذا فإنّ التعبير بالإيلاء كان اجتهاداً من الراوي)ص(نص عن النبي

مضافاً الى أننا لو فسرنا هذا الرأي بحسب ظاهره لورد عليه بأنّ فائدة صيرورة الإيلاء 
شرعاً هو ترتب آثاره عليه، ومنها ضرب الأجل للزوج وهو الأربعة أشهر، وإرادته مستبعدة 

 إرادته في الآية؛ لأنّ الشارع يريد حفظ حقوق الزوجة التي يقصد جداً إن لم نقطع بعدم
الزوج منعها منها، ولا يريد الإضرار ا بما لم يقصده الزوج، مع أنّ الامتناع دون الأربعة 

وأما إذا اُريد به ترتيب الأثر عليه فيما لو استمر الزوج  .أشهر من حق الزوج ولا يعد تعدياً
  .بلغ الأربعة أشهر أو جاوزها فيرد عليه ما سوف نذكره في الفقرة التاليةفي امتناعه حتى 

لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص  «:بأنّ قوله االله تعالى:  وأما الأخير فقد أورد عليه الجصاص.٢
وقد ثبت أنّ ترك دلّ على تحقّق الإيلاء بالأربعة أشهر، والإيلاء هو اليمين،  »أَربعةِ أَشهر

جماعها بغير يمين لا يكسبه حكم الإيلاء، وإذا حلف على أقلّ من أربعة أشهر فمضت مدة 
 بغير -التي هي مدة التربص-اليمين كان تاركاً لجماعها فيما بقي من مدة الأربعة الأشهر 

ة أشهر لا يكسبه يمين، وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة، وما دون الأربع
حكم البينونة؛ لأنّ االله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر، فلم يبق هناك معنى يتعلّق به 

  ٤١.إيجاب الفرقة، فكان بمنـزلة تارك جماعها بغير يمين، فلا يلحقه حكم الإيلاء
ا تأييده بوجود المقتضي فإنّ المقتضي منتفٍ وهو اليمين؛ إذ أنّ ما زاد عن المدة التي وأم

تعلّق ا اليمين، فلا يكفي ارتفاع المانع لو سلّم وهو إطلاق الآية ما دام المقتضي غير 
 . موجود
وناقش  .إنّ الايلاء على الأبد:  ربما يظهر من ابن عباس قول ثالث لأنه قال:أقول

 يقع على إنّ الايلاء إذا ذكر مطلقاً عن الوقت: الكاشاني في ذلك بأنه يحتمل أن يكون معناه
  ٤٢.الأبد وإن لم يذكر الأبد

  حكم الإيلاء أربعة أشهر: فرع
   إنه بناءً على الرأي الأول من اشتراط ما زاد على الأربعة أشهر فإنّ الحلف على ما هو .١
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  .دوا ولو بلحظة لا يعتبر إيلاءً، وقد تقدم القائلون به والاستدلال عليه
  .هو الانعقاد بما دون الأربعة فبالأربعة أولى، كما هو واضح وأما بناءً على الرأي الثاني و.٢
 و قد أفتى أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والثوري بكونه مؤلياً، فإن لم يقرا في المدة .٣

  .حتى مضت بانت بالإيلاء

  واستدلّ له الجصاص بما يلي
السنة والسنتين،  اهليةكان إيلاء أهل الج«:  ما مر من رواية عطاء عن ابن عباس قال.١

  ٤٣.»فوقّت االله تعالى لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بمؤلٍ
، فجعل هذه المدة تربصاً »لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر«:  ظاهر قوله تعالى.٢

تنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه للفيء فيها، ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن ام
ذلك حكم الإيلاء، وهو الطلاق، ولا فرق بين الحلف على الأربعة الأشهر وبينه على أكثر 
منها؛ إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة، ومع ذلك فإنّ ظاهر الكتاب يقتضي كونه مؤلياً 

مدة الحلف غير مذكورة في الآية، وإنما في حلفه على أربعة أشهر وأقلّ منها وأكثر منها؛ لأنّ 
  .خصصنا ما دوا بدلالة، وبقي حكم اللفظ في الأربعة الأشهر وما فوقها

  :ثمّ واصل الجصاص تثبيته لهذا الرأي ودفاعه عنه قائلاً
 إذا حلف على أربعة أشهر سواءٍ لم يصح تعلّق الطلاق ا؛ لأنك توقع الطلاق :فإن قيل«

  .يلاء هناكبمضيها، ولا إ
 لا يمتنع؛ لأنّ مضي المدة إذا كان سبباً للإيقاع لم يجب اعتبار بقاء اليمين في حال :قيل له

وقوعه، ألا ترى أنّ مضي الحَول لمّا كان سبباً لوجوب الزكاة فليس بواجب أن يكون الحَول 
إن كلّمتِ فلاناً : (وأنّ من قال لامرأته! موجوداً في حال الوجوب، بل يكون معدوماً منقضياً

فإن كلّمته طلّقت في الحال، وقد انحلّت فيها اليمين ! كانت هذه يميناً معقودة) فأنتِ طالق
وبطلت، وكذلك مضي مدة الإيلاء لمّا كان سبباً لوقوع الطلاق لم لم يمتنع وقوعه واليمين 

  ٤٤.»غير موجود
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  المناقشة
لى أثر الإيلاء، وليس ناظراً الى صيغته وكيفية  إنّ صدر الرواية المروية عن ابن عباس ناظر ا.١

إيقاعه، وإلا لو كان ناظراً الى الصيغة لما انسجم مع التعليل؛ لأنّ توقيت الإيلاء بالسنة 
والسنتين صحيح شرعاً، وإنما مخالفة الشارع لحكم الجاهلية هو في الأثر المترتب عليه، فأهل 

 والشارع جعل الحد في الفرقة -وفي رواية الى الأبد-سنتين الجاهلية يجعلونه فراقاً لمدة سنة أو 
  .الى أربعة أشهر ثمّ الفيء أو الطلاق

وأما ذيل العبارة فهي واضحة في إرادة إيقاع الإيلاء لما دون أربعة أشهر، وهو صحيح، 
ة لا في ولا بحث فيه، وإنما البحث في الإيلاء أربعة أشهر لا في الأقلّ منها، ولا دلالة للرواي

  .صدرها ولا في ذيلها عليه، بل هي ساكتة عنه
٢. ما خصا دعوى كون الآية شاملة بإطلاقها الأربعة والأكثر منها والأقلّ منها، وإنوأم 

الأخير بدلالة، فيرد عليها أنّ الحلف على الأقلّ من الأربعة خارج من الآية منذ الأول، 
ه خارج تخصصاً لا بتخصيص دليل، ولو سلّمنا بالتخصيص وبحسب اصطلاح الاُصوليين إن

  . فالدليل على خروج الأربعة موجود أيضاً كتاباً وسنة
فإنّ المثال الأخير المشبه به وهو وقوع الطلاق : وأما ما ذكره الجصاص أخيراً في دفاعه. ٣

ذلك  بمجرد تكليمها -فيما لو حلف على طلاق زوجته إذا كلّمت شخصاً-وانحلال اليمين 
إذ أنّ الطلاق في مثل هذه الحالة هو من باب شرط الفعل، ! الشخص فهو في منتهى الغرابة

وليس من باب شرط النتيجة حتى يترتب قهراً وبصورة اُتوماتيكية بمجرد تحقّق ما شرطه في 
  . اليمين
جرد مضي وكذا الحال بالنسبة للمشبه وهو محلّ الكلام من وقع الطلاق والبينونة قهراً، بم. ٤

المدة فهو غير تام مطلقاً لا في الحلف على الأربعة ولا على ما زاد، بل الصحيح هو توقّفه 
 . على إيقاعه من قِبل الزوج أو الحاكم

 كون الإيلاء بقصد مضارة الزوجة وإيذائها، وهو المروي عن الامام :الشرط الرابع
 فلو وقع الحلف ٤٧مامية واختاره مالك،وعليه الا ٤٦وابن عباس رواية الحسن وعطاء،٤٥)ع(علي
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على ترك وطء الزوجة لمصلحة كصلاح اللبن أو لدفع مرض لم يكن له حكم الإيلاء، فحاله 
يعد تعدياً عليها، بل هو إحسان  حال منع الزوجة من تناول الطعام المضر بصحتها؛ فإنه لا

 :ويمكن استفادة ذلك من الآية بوجهين ٤٨.لها
  :؛ وذلك بأحد تقريبين استفادته من الآية :الوجه الأول

 استفادته من جو الآية باعتبار أنّ الحكم المذكور في الآية من ضرب مدة :التقريب الأول
للزوج وتخييره بين احدى اثنتين إما الفيئة وإما الفرقة بالطلاق، فكلّ هذا الإجراء إنما هو 

 وهذه الدلالة في الآية هي من نوع ٤٩.ييعهالحفظ حقوق الزوجة التي أراد الزوج المؤلي تض
  .الدلالات السياقية العامة، لا الدلالات اللفظية الخاصة

 إنّ الجماع حق للزوجة ولها المطالبة به، وليس له منعها ذلك الحق، فإذا :التقريب الثاني
لا حلف على ترك حقها من الجماع كان مؤلياً حتى تصل الى حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إ

إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان، وأما إذا قصد الصلاح فهذا لم يقصد منع حقها، ولا 
  ٥٠. فلا يلزم التسريح بالإحسان، ولا يتعلّق بيمينه حكم الفرقة،هو غير ممسك لها بمعروف

وهذا الخلاف انبنى على أصل، وهو إنّ مفهوم الآية قصد المضارة «: وقال ابن العربي
إذا امتنع من الوطء قصداً للإضرار : ط حقها من الوطء، فلذلك قال علماؤنابالزوجة وإسقا
 وكان حكمه حكم المؤلي، وترفعه إلى الحاكم -مرض أو رضاع وإن لم يحلف-من غير عذر 

إن شاءت، ويضرب له الأجل من يوم رفعه، لوجود معنى الإيلاء في ذلك؛ فإنّ الايلاء لم يرد 
 ٥١.»وهو المضارة وترك الوطءلعينه، وإنما ورد لمعناه، 

  : استفادته من الدلالة اللفظية الخاصة؛ وذلك بأحد تقريبين:الوجه الثاني
لتضمنه معنى البعد والابتعاد، ولذلك ) على( يرى البعض أنّ تعدية الايلاء بـ:التقريب الأول

أي »  يؤلُونَلِلَّذِين«:  قال الطبرسي٥٢يعتبر في الايلاء أن يكون بقصد الاضرار بالزوجة،
ن ٥٣.»يحلفون، وفيه حذف، أي أن يعتزلوا عن وطء نسائهم على وجه الإضرار  

فإنه يقتضي أن  ؛»فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم «: الاستدلال بقوله تعالى:التقريب الثاني
 ٥٤.يكون مذنباً يقتضي الفيء غفرانه

  ٥٥.»؛ لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف غَفُورفَإِنَّ اللّه«: وفي تفسير الجلالين
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 وهو مروي عن ابن عباس أيضاً، وهو قول إبراهيم وابن ٥٦ولم يعتبر البعض هذا القيد،
وقد أطنب أبو بكر الجصاص  .اعتقاداً بإطلاق الآية وخلوها عن مثل هذا القيد ٥٧سيرين والشعبي

ومناقشتهافي رده القول باشتراط الضرار وذكر عدة وجوه شرحها    : نعرضها ببياننا الخاص مع 
  . إنّ الآية قد شملت الجميع، وقاصد الضرر أحد من شمله العموم، أي الإطلاق.١

  المناقشة
إنّ القائل باشتراط المضارة ينفي الشمول والإطلاق، ويدعي وجود القرينة على عدم الشمول 

  .أو يدعي وجود المخصص من السنة
عد المؤلي عاصياً فهذا أمر متعلّق بجهة كون الحكم تكليفياً، إلا أنه لا فرق بينهما بناءً على . ٢

من جهة ترتب الآثار والأحكام الوضعية، ويدلّ على استواء حال المطيع والعاصي في ذلك 
 هما يستويان في وجوب الكفّارة بالحنث، كذلك يجب أن يستويا في إيجاب الطلاق بمضيأن

  .المدة

  اقشةالمن
إنّ مسار الاستدلال غير منطقي؛ فإنّ وجوب الكفّارة وإيجاب الطلاق متفرعان على انعقاد 
الإيلاء، وهو محلّ البحث، فكيف يؤخذان مفروغاً عنهما ويستدلّ ما لنفي شرط الصحة 

  !والانعقاد؟
٣ . ا من إيجاب إنّ سائر الأيمان المعقودة لا يختلف فيه حكم المطيع والعاصي فيما يتعلّق

  .الكفّارة، فوجب أن يكون كذلك حكم الطلاق؛ لأنهما جميعاً يتعلّقان باليمين

  المناقشة
إنّ البحث لا يدور مدار الطاعة والعصيان من الجهة التكليفية، بل البحث من الجهة الوضعية 

نّ الأمر مضافاً الى أ وهل إنّ قصد الضرار شرط حتى تترتب عليه الآثار ومنها الطلاق أو لا؟
  . غير تام في كبرى اليمين؛ لأنّ اليمين لا تنعقد على فعل الحرام

  . فكذلك الإيلاء،إنّ حكم الرجعة لا يختلف على وجه الضرار وغيره. ٤

  المناقشة
  لاق الرجعي هو الإباحة، وأما طرفا الإيلاء ـر تواً فإنّ حكم الرجعة في الطـإنه مضافاً لما م
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  .فحكمهما الوجوب
  ٥٨. إنّ فقهاء الأمصار على خلاف ذلك؛ لأنّ الآية لم تفرق بين المطيع والعاصي.٥

  المناقشة
إن كان المراد الإجماع فهو غير تام؛ إذ لا إجماع في البين قطعاً لا بين الصحابة ولا التابعين 

 .وأما التعليل فيعرف حاله مما تقدم. ولا بين من تأخر عنهم
وابن عباس رواية الحسن  )ع( وروي عن علي٥٩بعضهم الغضب، اشترط :الشرط الخامس

 وبذلك ورد الأثر عن الإمام جعفر بن محمد ٦١ وبه قال الليث والشعبي،٦٠وعطاء،
 ويمكن استفادته من الآية بناء على أنّ إطلاق الفيء على الانسان بمعنى الرجوع ٦٢،)ع(الصادق

 .عن الغضب، كما تقدم ذكر ذلك
 كما في رواية اُخرى عن ابن ٦٣ن ولم يفرقوا بين الغضب وغيرهونفى هذا الشرط آخرو

 . تمسكاً بعموم الآية، والتخصيص يحتاج إلى دليل٦٤عباس،
  :ويبدو أنّ المراد بالغضب الإضرار؛ وذلك

 للملازمة بينهما عادة؛ فمع اعتدال حال الزوج والتئام أخلاق الزوجين لا داعي للمضارة، .١
  .لإضرار في حال غضب الزوج وانزعاجه من زوجتهوإنما يتحقّق القصد ل

أن يراد بالغضب إغضاب الزوجة، وهذا ما صرحت به الروايات المنقولة عن أهل . ٢
  . )ع(البيت

 هو الذي يفهم من كلام ابن العربي؛ فإنه بعد أن -المضارة والغضب-ووحدة الشرطين 
لاف في اشتراط المضارة وعدمها، وقد ذكر القولين بين أنّ مبنى الخلاف في القولين هو الخ

وحينئذٍ فلا يعد شرطاً إضافياً، فيعود فيه الخلاف المتقدم في اشتراط . مرت عليك عبارته
  ٦٥.كما أنه هو ظاهر كثير من الكلمات؛ حيث عطفوا الغضب على الضرار. الإضرار

النفسية التي تعتري الإنسان، بيد أنه قد يتصور أنّ ثمّة من فسره على ظاهره بأنه الحالة 
 وهو كما ٦٦»الظاهر انعقاده مطلقاً ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده«: قال
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ترى ليس قولاً في مقابل ما تقدم، وإنما هو في مقام بيان جهة اُخرى من البحث؛ وهي 
 . إيقاعاًاشتراط تحقّق القصد الذي هو من الشرائط العامة لكلّ معاملة عقداً كانت أو

 بعض الفقهاء اشترط التنجيز في الإيلاء، كماً لو حلف ألا يطأها إن شاء :الشرط السادس
ولهذه «: االله، فلا يكون مؤلياً؛ لأنه يكشف عن أنه غير عازم على الفعل، قال ابن العربي

 لِشيء إِني فَاعِلٌ ذَلِك ولاَ تقُولَن«: معنى قوله) إن شاء االله: (إّنه إذا أراد بقوله: النكتة قال مالك
وهو رد الأشياء كلّها إلى مشيئة االله تعالى فلا ثُنيا له؛ لأنّ الحال في  ٦٧»...إِلاَّ أَن يشاء اللَّه* غَداً

 ٦٨.»الحقيقة لذلك، وإن أراد وقصد ذا القول حلّ اليمين فإنها تنحلّ عنه

فرق بين الإيلاء المنجز والمعلّق تمسكاً بيد أنّ هناك اتجاهاً ينفي مثل هذا الشرط، ولا ي
 ٦٩.بإطلاق الآية

  . المعروف بين الفقهاء أنّ المحلوف عليه في الإيلاء هو ترك وطء الزوجة:الشرط السابع
  :ويدعمه

  :؛ بأحد التقريبات التالية» لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم«: قوله تعالى. ١
اع مأخوذاً في معنى الإيلاء لغة وعرفاً وكذلك شرعاً، فيكون  كون ترك الجم:التقريب الأول
  . مقصوداً بالآية

 أنه قد أُضمر فيه اليمين على ترك الجماع؛ لاتفاق الجميع على أنّ الحالف :التقريب الثاني
على ترك جماع الزوجة مؤلٍ، فترك الجماع مضمر عند الجميع فأثبتناه، وما عدا ذلك من ترك 

   ٧٠.لم تقم الدلالة على إضماره فلم يضمرهالكلام ونحوه 
أنّ المراد بالفيء  »فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم فَإِنْ«:  سيأتي أنّ قوله تعالى:التقريب الثالث

لِلَّذِين «: عند الجميع هو الجماع، ولا خلاف في ذلك، فدلّ على أنّ المضمر في قوله تعالى
آئِهِمسلُونَ مِن نؤلوحدة السياق في كلا الفقرتين ٧١هو الجماع دون غيره؛» ي.  

؛ فهو دالّ على مطالبته بعد ذلك بالفئة »فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«:  قوله تعالى.٢
والرجوع لما منع منه نفسه، وهو الوطء ليس إلا، فلو تعلّق الحلف بترك تكليم الزوجة ونحوه 

 ٧٢.فلا يكون إيلاء
  دلّ له ـشمول الإيلاء لترك تكليم الزوجة وغيره، واست ٧٣لكن حكي عن سعيد بن المسيب
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ويتفرع  ٧٥.»وعاشِروهن بِالْمعروفِ«: وأردفه بقوله تعالى ٧٤ ابن العربي باشتماله على المضارة
   ٧٦.على ذلك الاختلاف فيما تتحقّق به الفئة

لاق الآية؛ حيث لم يذكر فيها متعلّق الإيلاء، وكون  ويمكن الانتصار للرأي الأخير بإط:أقول
الفرد المتعارف له هو الحلف على ترك الوطء لا يصلح مقيداً للإطلاق ولا يكون مانعاً من 

  .شمول الأفراد الاُخرى التي ينطبق عليها العنوان
لق لكنه مدفوع بكون المراد بالإيلاء لغة وعرفاً خصوص الحلف على ترك الوطء، لا مط

الحلف سواء أكان على الفعل أو الترك، ولا مطلق الترك مهما كان متعلّقه وطءً كان أو 
مضيق لغة وعرفاً، وليس ثمّة تشكيك في الاطلاق حتى يدفع ) الإيلاء(غيره، فإنّ أصل عنوان 

  .بقابليته للانطباق على كلّ مصاديقه وأفراده المتعارفة وغير المتعارفة
 الحلف على ترك الجماع، فلو كان مقيداً كما لو حلف أن لا يقرا  إطلاق:الشرط الثامن

  .وهذا هو ظاهر الآية. في هذا البيت فليس بمؤلٍ
وذهب بعض الى اعتباره مؤلياً، فإن تركها أربعة أشهر بانت منه، وإن قرا في غيره قبل 

  ٧٧.وهو قول الحسن بن صالح. المدة سقط الإيلاء

  المناقشة
ء هو حرمان للزوجة من حقوقها الجنسية مطلقاً خلال أربعة أشهر، في حين أنه  إنّ الإيلا.١

لا يصدق الحرمان في هذه اليمين، بل يكون حرماناً من بعض مصاديق وصور وحالات 
  . الجماع، ومن الواضح تحقّق إيفاء الحق بأحد المصاديق، ولا يجب على الزوج جميع المصاديق

لى ترك جماع الزوجة أربعة أشهر بحيث يكون جماعها حنثاً لتلك  إنّ الإيلاء هو اليمين ع.٢
اليمين، وهذه اليمين المقيدة لا تمنع الزوج من جماعها هذه المدة؛ لأنه يمكنه الوصول الى 

  ٧٨.جماعها بغير حنث بأن يقرا في غير ذلك البيت
لآية، فلو وقع بذاته، وهو ظاهر ا) ترك الجماع( كون الحلف على عنوان :الشرط التاسع

على عنوان يكون ترك الجماع لازماً له لا يكون مؤلياً، كما لو حلف أن لا يدخل الدار 
   ٧٩.وهو قول الحسن بن صالح. وذهب بعض الى اعتباره مؤلياً  .وفيها امرأته

  المناقشة
  وقول الحسن بن صالح مردود بما مر في الشرط الثامن من عدم تحقّق حرمان الزوجة من حقها 
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  .وعدم الحنث بوطئها خارج الدار
 :المؤلي وشروطه-رابعاً 
الأهلية من بلوغ وعقل؛ لأنه المخاطب والمكلّف بالفيئة أو الطلاق، فلا يصح إيلاء الصبي  .١

   ٨٠.ولا انون
 .ويدعمه إطلاق الآية ٨١لكن لا يشترط الرشد، فيقع من السفيه إذا كان عاقلاً،

المميز؛ إذ قد يكون من قبيل الأسباب أو يتوجه واحتمل بعضهم صحة إيلاء الصبي 
التكليف إلى الأولياء، ثمّ علّق على ذلك بأنّ ظاهر الآية تكليف المؤلي وأنه يجب عليه الفيئة أو 
الطلاق، ومعلوم عدم وجوب شيء عليه وعدم صحة طلاقه عند العلماء، واستمر في النقض 

يمكن كونه غير بالغ حين الإيلاء وبالغاً حين لكنه : والابرام فأفاد مستدركاً على ذلك
   ٨٢.لكنه بعيد. التربص
 . بل هو غير سديد؛ فإنّ الخطاب للبالغ:أقول

 غير أنّ الحنفية لهم رأي مختلف ٨٣الاختيار؛ لاعتبار الأهلية، فلا يصح من المكره، -٢
  ٨٤.فاعتبروا إيلاء المكره

لعدم صدق الإيلاء من مثل  ٨٥غمى عليه؛القصد، فلا يصح من الغافل والنائم والمُ -٣
هؤلاء حقيقة مع التجرد عن القصد، بل يكون إيلاء صورياً، هذا مضافاً إلى ما سبق آية 

ومضافاً إلى الأدلّة العامة  ٨٦، »ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم«: الإيلاء من قوله تعالى
 .قود والايقاعاتالدالّة على اشتراط ذلك في غيره من الع

أجل، ظهر خلاف في المخطىء والهازل والسكران، ولا عبرة بإيلائهم طراً لدى الإمامية؛ 
 ٨٧  لكن الحنفية قالوا بأنّ إيلاء المخطئ لا يعتبر ديانة .لما تقدم من عدم صدق الإيلاء حقيقة

وأما  .لى صحة إيلائهوأما الهازل فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إ ٨٨.ولكنه يعتبر قضاء
السكران فقد اتفقوا على عدم اعتبار إيلائه فيما لو كان سكره من طريق غير محرم كالعلاج، 

 :لكن إذا كان سكره من طريق محرم ففيه اتجاهان
 عدم اعتبار إيلائه، وهو قول زفر من الحنفية واختاره الطحاوي والكرخي :الاتجاه الأول

  ٨٩.وفي رواية عن أحمد
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 اعتبار إيلائه، وهو قول جمهور الحنفية ومالك والشافعي وفي رواية اُخرى عن :اه الثانيالاتج
 ٩٠.أحمد
 أنه لا شرط آخر في المؤلي زيادة على -أي الإطلاق المقامي لها- ويستفاد من عموم الآية -٤

 .ما ذُكر
د، ولا بين ويترتب على هذا العموم أنه لا فرق في صحة الإيلاء بين الزوج الحر والعب

لقوله :  قال الراوندي٩١المريض والصحيح، ولا بين الخصى وغيره، ولا بين المسلم والكافر؛
 ٩٢.، وهذا عام في الذمي والمسلم»...لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم«: تعالى

 ٩٣.يلزم المسلمين إذا تقاضوا إلينا وعليه، فيلزم الكفّار ما
 : بعض الأفراد، نظيرنعم، ناقش بعض الفقهاء في

ابوب؛ من ناحية عدم تحقق الاضرار بتركه للوطء، فلا إضرار بالزوجة ولا ضياع  ) أ
  ٩٤.لحقوقها
  ٩٥.المشلول؛ لما ذكر أيضاً  ) ب
  ٩٦.الكافر؛ لعدم صحة الحلف أو التكفير منه، لتعذّر نية القربة منه) ح

 المؤلى منها وشروطها-خامساً 
لِلَّذِين يؤلُونَ مِن «:  ويدلّ عليه قوله تعالى٩٧جنبية؛كوا زوجة، فلا يصح من الأ. ١

آئِهِمسراد به -وهم جماعة الذكور-المضاف الى ضمير الجمع المذكّر ) النساء(؛ فإنّ عنوان »ني 
 .زوجام: أي» نسآئِهِم«: الزوجات، فقوله

، دون ما إذا كانت الآية ولا فرق في الزوجة بين كوا حرة أو مملوكة للغير؛ لإطلاق
  .مملوكة للغير، كما سيأتي بيانه في الشرط الثاني

 قد يقال بأنه لا داعي لذكر هذا الشرط لوضوحه، بل قد يتوهم لغويته أو استهجانه، :أقول
لكن الصحيح هو ترتب أثر عملي عليه، كما لو آلى من أجنبية ثم تزوجها فإنّ الإيلاء لم يكن 

مر، وكذا الحال فيمن آلى وطلّق وبانت منه زوجته ثمّ تزوجها ثانية حيث منعقداً من أول الأ
يبطل إيلاؤه بالبينونة وإن انعقد أول الأمر، فلو لم يكن مثل هذا الشرط مذكوراً لقيل ببقاء 
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هل ينعقد يميناً لا إيلاءً؟ ومن : أجل، يمكن البحث في جهة اُخرى، وهي. أثر الإيلاء حينئذٍ
ذا الشرط شرط للإيلاء في الابتداء وفي البقاء، أي يشترط كوا زوجة ذلك يتضح أنّ ه
  .ابتداءً واستمراراً

أي أمته هو، وهو المروي عن  ٩٨ كوا منكوحة بالعقد لا بالملك، فلا يصح من الأمة،.٢
 ٩٩.)ع(بن موسى الرضا الامام علي

، والأجنبية والأمة لا »مِن نسآئِهِم«: والشرط الأول والثاني مستفادان من قوله تعالى
 ١٠٠.يصدق عليهما ذلك

أنّ الحكم يشمل الزوجة حقيقة : ويحكى أنه يستفاد من إطلاق الآية زيادة على ذلك
  ١٠١.وحكماً كما في المطلّقة الرجعية

» نسآئِهِم«إلا أنّ دعوى استفادة ذلك من لفظ الآية غير بينة ولا مبينة؛ فإنّ التعبير بـ 
 الفعلية التي هي في حبالة الزوج، ولا ظهور له في المطلّقة وإن جاز للمطلّق ظاهر في الزوجة

عليها مجازاً وبنحو من العناية، ومن » نسآئِهِم«مراجعتها في العدة، وإنما يمكن إطلاق لفظ 
 .قامالمعلوم أنّ الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية لا اازية إلا مع القرينة، وهي مفقودة في الم

 وهو المروي عن الامام ١٠٣ فلا يصح الإيلاء من المنقطعة،١٠٢ كوا منكوحة بالعقد الدائم،.٣
 ١٠٤. )ع( بن محمد الصادق جعفر

 :وهذا الشرط يمكن إثباته بأحد وجوه
  .وعدم شموله للزوجة المنقطعة» نِسآئِهِم« دعوى تبادر الدائمة من لفظ :أولها

  المناقشة
نة، لكن يمكن توجيه هذه الدعوى عن طريق الفهم العرفي، إنّ هذه الدعوى غير بينة ولا مبي
 . كما سيأتي بيانه في اشترط الدخول، فانتظر،لا بحسب الوضع اللغوي

عام يشمل الدائمة والمنقطعة؛ لأنه جمع مضاف، لكن لورود » نِسآئِهِم« التسليم بأنّ :ثانيها
دلّ على تخصيص الإيلاء بالدائمة حسب دون المنقطعة، لأنّ بعده ف» وإِنْ عزمواْ الطَّلاَق«قوله 

 .المنقطعة لا يقع عليها طلاق
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 إنّ الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء الذي هو حق للزوجة، ومن المعلوم أنّ وطء :ثالثها
 ١٠٥.الزوجة المنقطعة ليس من حقوقها كي يحفظ لها

 ١٠٦.مةوالوجهان الثاني والثالث يأتيان أيضاً بالنسبة للأ
  .كوا مدخولاً ا، فلا يصح من غير المدخول ا.٤

 وبه ١٠٨.)ع(بن محمد الصادق وهو المروي عن الامام جعفر ١٠٧وهذا ما اختاره الامامية،
 ١٠٩.قال عطاء والزهري والثوري

 :وادعي استفادته من الآية بأحد وجهين
؛ إذ لا فائدة من ذكر هذا »مِن نسآئِهِم«:  دعوى استفادة ذلك من قوله تعالى:الوجه الأول

 .إلا لإرادة وصف الثيوبة في الزوجة وكوا مدخولاً ا) هم(الوصف وإضافته إلى الضمير 
وهذا الوجه لا يخلو من تكلّف، كما هو واضح؛ إذ أنّ فائدة الإضافة لا تنحصر فيما 

  .ذُكر، فقد يراد منها الاختصاص، أو لإفادة معنى الزوجية
إنّ لحاظ الآية : ب الاستدلال بوجه آخر أقرب من التقريب الأول، وهوأجل، يمكن تقري

) الزوجات(من الزاوية اللغوية ربما لا يساعد على الاستظهار المزعوم؛ إذ أنّ الفرق بين لفظ 
غير واضح بحسب الوضع اللغوي، لكن قد يفرق العرف السابق بينهما، » نِسآئِهِم«وبين لفظ 

على » نِسآئِهِم«على الأعم من المدخولة وغير المدخولة، ويطلق لفظ ) اتالزوج(فيطلق لفظ 
خصوص من تلبست بالزوجية عملياً لشدة الاختصاص ووضوحه لدى العرف، وإن كان 
العرف المعاصر قد لا يرى الفرق بينهما، فإن سلّمنا ذه الدعوى صغروياً وبنينا كبروياً على 

  . اللغوية عند الاختلاف يتم هذا الوجه حينئذٍتقديم الحقيقة العرفية على
» فَإِنْ فَآؤوا«: وإن كان عاماً إلا أنه مخصص بقوله» مِن نسآئِهِم« إنّ قوله تعالى:الوجه الثاني

 فيستفاد ١١٠والمراد بالفئة العود إلى الجماع، وإنما يعاود الجماع من دخل ا واعتاد جماعها،
 .بالدلالة الالتزامية» نْ فَآؤوافَإِ«هذا الشرط من قوله 

 .تمسكاً باطلاق الآية ١١١وفي قبال ذلك قال فقهاء آخرون بعدم اشتراط ذلك
 ١١٢.ومن الواضح أنّ عموم الآية يشمل الزوجة المسلمة والذمية .٥
 من جهة عدم ١١٤والقرناء؛ ١١٣هذا، وقد صرح بعضهم بعدم وقوع الإيلاء على الرتقاء .٦

  ١١٥.صدق الاضرار
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